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الجنسية : كويتى

· بيانات أكاديمية 

أ- الدراسات الجامعية 
· ليسانس الحقوق والشريقعة – جامعة الكويت 1985
· ماجستير – جامعة بورجونى – فرنسا 1988.
· دكتوراه فى القانون الدولى – جامعة  السربون (باريس II) 1994
ب- اللغات 

العربية .

الفرنسية.
الانجليزية.
ج- الخبرة العلمية : 

1- فى المجال الاكاديميى

- مدرس بكلية الحقوق فى الفترة من 29/1/1995 الى الان .

- عضو مجلس إدارة مركز دراسات الخليج والجزيرة إعتبارا من 1998 حتى 2007.

- عضو لجنة الاعتماد الاكاديميى فى مجلس الجامعات الخاصة .

- محاضر ومدرب فى العديد من البرامج والدورات التدريبية القانونية .

2- فى مجال التحكيم

- أمين عام مركز الكويت للتحكيم التجاري إعتباراً من 200 حتى الان.

- عضو محكمة التحكيم بغرفة التجارة الدولية اعتبارا من  1999 حتى الان.

- عضو مجلس التحيكم الدولى لدي غرفة التجارة الدولية  إعتبارا من 1999 حتى الان .

- رئيس هيئة التحكيم فى عدة قضايا تحكيم دولية ومحلية .

- محكم فرد وعضو هيئة  تحكيم فى قضايا مختلفة .
· 3- فى مجالات اخرى :

- محامى حر فى  الفترة من أكتوبر 1985 حتى يوليو 1986.

- مستشار فى اللجنة الوطنية لشئون الاسري.

- مدير الادراة القانونية بغرفة تجارة وصناعة الكويت اعتبارا من 29/11/1997 حتى 28/2/2007 .

- عضو مجلس كلية الحقوق 1997 -1998

- عضو مجلس التظلمات الاستئنافى فى سوق الكويت للاوراق المالية .

· د- الدراسات والأبحاث :

1- رسائل جامعية .

- بحث الماجستير : عقود الغاز الجزائرية – دراسة قانونية .

- اطروحة الدكتوراة : الأستثمارات الحكومية الكويتية فى الدول الصناعية – دراسة قانونية.
2- بحوث منشورة.

- الاحكام غير المألوفة فى قانون الجنسية الكويتي . مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة السادسة والعشرون ، العدد الثاني، يونيو 2002

- قواعد تنازع القوانين التقلييدية ومدي ملاءمتها لحكم التعاملات التى تتم أو تقع على شبكة الانترنت – دراسة فى القانون الدولى الخاص الكويتى . مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ، كلية الحقوق – جامعة الاسكندرية ، العدد الاول 2005.

- الاجارة فى القانون الكويتى – دراسة فى مفهوم الاجارة وتنظيم شركاتها وحل تنازع القوانين بشأنها . بحث مشترك مع د.احمد الرشود ، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، السنة الحادية والثلاثون ، العدد الثانى ، يونيو 2007.

3- بحوث واوراق عمل مقدمه غفى مؤتمرات .

- تسوية منازعات الاستثمار فى اتفاقيات حماية وتشجيع الأستثمار الموقعة من قبل الكويت ، بحث مقدم لمؤتمر الكويت الدولي للتحكيم التجاري . الكويت 1997.

- ملاحظات حول قانون تنظيم استثمار رأس المال الاجنبى – ورقة عمل مقدمه لمؤتمر خصخصة المشروعات العامة بين المعوقات والحلول. الكويت 1998.
- تنظيم شركات الاجارة فى القانون الكويتى . بحث مقدم لمؤتمر الجديد فى  عمليات المصارف . جامعة بيروت العربية ، بيروت 2001.

- حماية الملكية الفكرية فى دولة الكويت بين اتفاقيات الجات وضغوط الشركات. ورقة عمل مقدمة لمؤتمر الكويت لحماية الملكية الفكرية . الكويت 2001.

-  مدي صلاحية قواعد تنازع القوانين لحكم التعاملات التى تتم على شبكة الانترنت ، دراسة فى القانون الكويتى. بحث مقدم فى الندوة الاولى لوزارة العدل الكويتية حول الجوانب التنظيمية والقانونية للاتصال الالكترونى . الكويت 2001 .

- تسوية منازعات أسماء المواقع على شبكة الانترنت. بحث مقدم فى الندوة الثانية لوزارة العدل الكويتية حول الجوانب التنظيمية والقانونية للاتصال الالكتروني . الكويت 2002.

- تسوية منازعات التجارة الدولية وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية . بحث مقدم لمؤتمر الكويت الأول لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية – الجوانب القانونية والاقتصادية . الكويت 2003.

- تسوية منازعات الأسثتمار الاجنبى فى القانون  الكويتى . بحث مقدم لمؤتمر الاستثمار الأجنبى والمناطق الحرة. الكويت 2004.

· وسائل التسوية غير القضائية فى منازعات الموارد الطبيعية.ورقة عمل مقدمة لمنتدي الموارد الطبيعية . الكويت 2005.

· التنازع التشريعى فى عقود الإجارة الدولية- دراسة فى القانون الكويتى. بحث مقدم لمؤتمر الجوانب القانونية  للعمليات التمويلية ، كلية الحقوق- جامعة الكويت، 13-14 مارس 2006. 
· العنوان الحالى :
ص.ب 12460 الشامية – دولة الكويت

هاتف: مكتب 805580(داخلى 435) فاكس المكتب : 2416378
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	الإجارة في القانون الكويتي – دراسة في مفهوم الإجارة وتنظيم شركاتها وحل تنازع القوانين بشأنها 

	د. يوسف محمد العلي – د. أحمد حمد الرشود


	
	تعد الإجارة من آليات التمويل الحديثة التي لاقت نجاحاً كبيراً في السنوات الأخيرةـ وقد دخلت السوق الكويتية ولاقت قبولاً لدى الشركات التجارية والأفراد على السواءـ في هذا السياق أصدر المشرع القانون رقم 12 لسنة 1998 بالترخيص لتأسيس شركات للإجارة والإستثمار¡ كما أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (543) لسنة 1998 باللائحة التنفيذية لهذا القانون
ولما كانت كثير من دول العالم قد سبقتنا بتطبيق نظام الإجارة كأداة لتمويل المشاريع الصناعية منها والعقارية¡ مع تفاوت في تنظيمها لبعض التفاصيل واختلاف في المصطلحات¡ فقد كان لا بد من دراسة مفهوم الإجارة إبتداء .

وحيث إن القانون رقم ž 12 لسنة 1998 قد عني بتنظيم شركات الإجارة والاستثمار فقد كان لا بد من دراسة هذا التنظيم¡ وفق ما جاء في هذا القانون ولائحته التنفيذيةـ ولم يعن هذا البحث بدراسة أحكام الإجارة التي ترك المشرع حكمها للقواعد العامة للعقود ـ
كما أن القانون أجاز استثناء هذه الشركات من بعض أحكام قانون الشركات¡ وبشكل خاص تلك المتعلقة برأس المال الأجنبي ومشاركته في هذه الشركاتـ وهو ما يفتح مجالاً للاستثمار الأجنبي للدخول بشكل مباشر في عمليات التمويل في السوق الكويتي .

دخول المستثمر الأجنبي في عمليات الإجارة في الكويت يعني بالضرورة الدخول في علاقات قانونية ذات عنصر أجنبي¡ أي الحديث في تنازع القوانينـ فالمستثمر الأجنبي قد يدخل من خلال بوابة القانون رقم ž12 لسنة 1998ھ كشريك في شركة إجارة كويتية¡ وقد يدخل من طرق أخرى كمزود لعملية الإجارة¡ ومن المؤكد أنه قد يكون المستأجرـ ففي كل هذه الحالات سيكون المستثمر الأجنبي طرفاً في علاقة الإجارة ولا بد من البحث في القانون واجب التطبيق في هذه الحالة .

وعليه سيكون بحثنا هذا من ثلاثة فصول يناقش الأول منها مفهوم الإجارة ( الإيجار التمويلي ) في القانون المقارن وفي ضوء أحكام القانون الكويتي¡ ويناقش الفصل الثاني شركة الإجارة والاستثمار في القانون الكويتي¡ في حين يتناول الفصل الثالث التنازع التشريعي في عقود الإجارة الدولية.


	


قواعد تنازع القوانين التقليدية
ومدي ملاءمتها لحكم التعاملات التى تتم او تقع على شبكة الانترنت

دراسة فى القانون الدولي الخاص الكويتى
د. يوسف العلى
كلية الحقوق- جامعة الكويت

الخلاصة
من هذا العرض المركز نخلص الى نتيجة أساسية مفادها أن قواعد التنازع لا تزال صالحة للتطبيق على التعاملات التى تتم عن طريق الانترنت . وأن مواجهة  القاضى لبعض الصعوبات  عند تطبيقه لهذه القواعد ، لا تعنى  عدم صلاحية او ملاءمة هذه القواعد للتطبيق
. ومما يساعد القاضى فى التعامل مع هذه الصعوبات الفنية (الخاصة بالعالم الافتراضى) ، والاستعانة بالخبرة الفنية التى تقدمها ادارة الخبراء بوزارة العدل.وهنا نؤكد على ضرورة العمل وبسرعة على تزويد الإدارة بخبراء متخصصين فى مجال تقنية المعلومات. ذلك أن التكييف الفنى الذي سيركن اليه الخصوم ، إبتداء وان كأن الفصل فيه سيفى من واجبات القاضي. وبالتالى فان وجود الخبراء الفنيين يساهم فى تيسير مهمة القاضى بالفصل فى الموضوع إذا لم تكن الامور التقنية محل خلاف . أما الصعوبات القانونية الخاصة بمعرفة القوانين الاجنبية ، فنري ان تفعيل العمل بنص المادة (74)  من قانون المرافعات يساعد اكثيرا فى تجاوزها، فالمادة تنص على أنه " فى أحوال تطبيق قانون أجنبى يجوز للمحكمة ان تكلف الخصوم بتقديم النصوص التى يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية من وزارة العدل او بترجمة من الجهة التى تحددها المحكمة ".
والنتيجة الهامة الاخري التى نستخلسها  من هذا العرض كذلك ، هى أن التعجيل بتنظيم الامور المتصلة بالتبادل الالكترونى، سواء بادخال تعديلات فى بعض التشريعات القائمة أو باصدار تشريع أو تشريعات خاصة ، أصبح أمرا لابد منه .فكما رأينا فى أكثر من مثال،كان منشأ الصعوبة هو التنظيم الخاص لبعض الموضوعات المتصلة باستخدامات شبكة الانترنت ،أو بعض الموضوعات الخاصة بالاتصال او النشر أو غيرها. فقاعدة التنازع يمكن لها ان تحدد القانون واجب التطبيق النزاعى متى كان من الممكن تكييف المسألة تكييفا صحيحا من خلال قانون القاضى.فلا يبقى مجال للإجتهاد فى التكييف،طالما أن القاضى يعمل المفاهيم القانونية التى تبنتها تشريعاته الوطنية.

